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  ملخص الدراسة:

الإرهاب من أخطر الظواهر الإجرامیة التي أمن واستقرار المجتمع، وقد دأبت أغلب 

التشریعات العقابیة في مواجهتها أحیاناً بالقمع والقسوة بالإفراط في تشدید العقوبات الجنائیة 

وأثبتت هذه التجارب عدم فاعلیة هذه السیاسیة في الحد من جرائم الإرهاب، لذلك أدركت العدید 

الدول ضرورة أعادة النظر في استراتیجیتها في مواجهة الجرائم الإرهابیة، وفى ظل ذلك من  

تبلورت سیاسة عقابیة مزدوجة تقوم على التخویف والترهیب بتغلیظ العقوبات على مرتكبي الجرائم 

الإرهابیة، ولكنها تعمل بالمقابل على التحفیز والتشجیع الإرهابیین على التوبة بمنحهم مزیا 

لإعفاء أو التخفیف من العقاب مقابل التعاون مع العدالة في تفكیك المنظمات الإرهابیة والقبض ا

على الإرهابیین الهاربین من العدالة، وقد أثبتت هذه السیاسة نجاحاً ملحوظاً أنعكس في صورة 

ض واضح تزاید الإرهابیین التائبین وتأثیر ذلك في تفكیك العدید من المنظمات الإرهابیة وانخفا

في جرائم الإرهاب ومن ثم باتت الحاجة ملحة لدراسة هذه السیاسة في مجال مكافحة الإرهاب 

  وآلیات تطبیقها وآثارها.  

  التعریف بالموضوع وأهمیته - أولاً: 

تمثل ظاهرة الإرهاب أحد أهم المشكلات التي تواجه دول العالم حیث صارت جزء من 

التجارب أن مواجهة الجریمة الإرهابیة لا تكون بالقمع والإرهاب وإنما الحیاة الیومیة، وقد أثبتت 

بالتشجیع والمكافأة ایضاً، وكما أن الجهود یجب أن تتضافر لمواجهة أسباب ودوافع الفكر 

المتطرف فأنه من الأهمیة ایضاً توجیه نوع من الرعایة الخاصة لمن یتخلى عن هذا الفكر 

عما أرتكبه من جرائم ورغبته فى اكتساب صفة المواطن الصالح  المتطرف وإعلانه ندمه وتوبته

خاصة وأن سیاسة التشجیع على التوبة فى مجال مكافحة الإرهاب حققت انتصارا في العدید من 

  الدول التي تبنت تشریعاتها العقابیة التوبة كأحد الأسالیب الحدیثة فى مواجهة الجرائم الإرهابیة.

لمقام الأول تعد حاجة اجتماعیة أفرزتها ضرورات حمایة الفرد ولا ریب أن العقوبة فى ا

والمجتمع من آثار الجریمة، وتتمثل العقوبة فى إیلام الجاني عن طریق الانتقاص من حقوقه أو 

مصالحه بسبب ارتكابه الجریمة تحقیقاً للردع الخاص والعام ولهدف إعادة تربیة وإصلاح الجاني، 

عادلة یجب أن توجه نحو الخطأ الجنائي الصادر من الجاني ولكي تكون العقوبة فعالة و 

  ومتناسبة مع الخطورة التى تضمنها الخطأ دون نسیان شخصیة مرتكب الجریمة.

وانطلاقا من حقیقة تزاید الجرائم الإرهابیة وتزاید عدد المحكوم علیهم بالعقوبات السالبة 

حد من ظاهرة الإرهاب وبالنظر إلى للحریمة فقد أصبحت العقوبة غیر قادره لوحدها على ال

ظروف المؤسسات العقابیة التي أصبحت تعاني من الاكتظاظ وتراكم السجناء لحد لم تعد 

تستطیع قادرة على أعادة تأهیل المجرم، واقتصار العقوبة على قطع العلاقة بین المجرم وأفعاله 

توبة كوظیفة نفعیة فهي لا الإجرامیة دون استئصال خطورته الإجرامیة. فهنا تظهر أهمیة ال
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علاقة لها بظروف الجاني وشخصیته وإنما یقدمها المشرع مكافأة للجاني الذى خاف من العقاب 

واستجاب لنداء المشرع بترك الفكر المتطرف وإعلان الانفصال عن التنظیمات الإرهابیة وتوقفه 

 ،ن العقاب أو تخفیفهعن ممارسة نشاطه والعمل على إصلاح نتائج جریمته مقابل الإعفاء م

فكانت التوبة أحد أسالیب السیاسة الجنائیة الحدیثة  لاستئصال الخطورة الإجرامیة للمجرم وإعادة 

وتبنتها التشریعات العقابیة فى العدید من الدول  ،تأهیله وإصلاحه ورده إلى المجتمع كفرد صالح

یعة الإسلامیة هى الأساس فى لضمان فعالیتها فى مواجهة ظاهرة معقدة كالإرهاب، وتعد الشر 

تبنى نظریة التوبة وإتباعها للحد من جریمة الحرابة التي تعد من أخطر الجرائم على أمن 

المجتمع، فمهدت السیاسة العقابیة فى التشریع الإسلامي الطریق للتوبة أمام الجاني حقناً للدماء 

  .)١(ودرءاً للخطر

  هدف البحث: - ثانیاً: 

تربیة الجاني وإصلاحه هو الهدف الرئیسي من العقوبة فإن هذا الهدف إذا كانت إعادة 

قد یتحقق بعد تمام الجریمة وقبل تنفیذ العقوبة بالندم والتوبة على الجریمة ومبادرة الجاني إلى 

إصلاح ما تسبب فیه من أضرار وقد یبدى المجرم ندمه وتوبته قبل تنفیذ الجریمة أو أثناء 

إلى العدید من التساؤلات التي جاءت هذه الدراسة للإجابة عنها وتتمثل هذه تنفیذها وهذا یدفعنا 

  - التساؤلات في الآتي: 

  ) ماهیة التوبة كنظام یساهم فى مكافحة الإرهاب.١

  ) الطبیعة القانونیة للتوبة.٢

  ) آثار التوبة على الجریمة والعقوبة.٣

   

                                                           

د. محمد أبو العلا عقیدة، أنظمة العدالة الجنائیة ومكافحة الإرهاب على المستوى الوطنى والإقلیمي،  ١)(

 .١٢٤، ص ٢٠٠٩الأولى، الریاض عام  جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة

راجع ایضاً د. على حسن فهمي، التوبة والعقوبة دراسة فى الفقه الجنائي والإسلامي، مجلة مصر المعاصرة، 

  .١٠٠٣، ص٣٣٨العدد  ٦٠المجلد 



٥٢٢ 
 

  خطة البحث: - ثالثاً: 

توبة في مجال مكافحة الإرهاب دراسة هذا الموضوع فى ثلاثة كان جدیراً للإلمام بنظریة ال

   - مباحث وفقاً لما یأتي: 

  ماهیة التوبة وطبیعتها فى مجال مكافحة الإرهاب. -المبحث الأول: 

  الطبیعة القانونیة للتوبة فى مجال مكافحة الإرهاب. - المبحث الثاني: 

  انونیة فى مجال مكافحة الإرهاب. معوقات سیاسة التوبة وآثارها الق - المبحث الثالث: 
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 المبحث الأول

  ماهیة التوبة وطبیعتها 

  فى مجال مكافحة الإرهاب 

  تعریف التوبة وأهدافها فى مجال مكافحة الإرهاب - أولاً: 

   -مفهوم التوبة فى الشریعة الإسلامیة: - ١

المعصیة والندم الرجوع وتاب إلى االله توبا ومتابه والتوبة الرجوع عن  –لغة  –التوبة 

ومن تاب وندم فهو تائب وتاب االله علیه أي وفقه للتوبة وغفر له أو رجع علیه بفضله وأنقذه من 

  ).١المعاصي(

يا أَيها الَّذين آمنوا تُوبوا إِلىَ اللَّه تَوبةً نَّصوحاً عسى ربكُم أنَ وقد قال االله سبحانه وتعالى " 

س نكُمع كَفِّريآم ينالَّذو بِيالن خْزِي اللَّهلَا ي موي ارا الْأنَْههتن تَحرِي متَج اتنج لكَُمخديو كُمئَاتي هعوا من

  .)٢("ك علَى كُلِّ شيء قَديرنُورهم يسعى بين أَيديهِم وبِأَيمانهِم يقُولُون ربنا أَتْمم لَنا نُورنَا واغْفر لَنا إِنَّ

  وقد ذكرت التوبة بمُشتقاتها في القرآن الكریم في نحو سبعة وأربعین موضعًا.

فالتوبة في الشرع هي ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه، وهو أبلغ وجوه 

یقول: فعلت لأجل الاعتِذار؛ فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه؛ إما أن یقول المُعتذر: لم أفعل، أو 

  كذا، أو فعلت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك، وهذا الأخیر هو التوبة.

 - -وقد جاء في كتب الفقه والتفسیر أن التوبة في اللغة الرجوع وإن لم یكن عن الذنب، وقال

"إني أتوب إلى االله تعالى في الیوم سبعین مرة" مع أن الرسول صلى االله علیة وسلم معصوم من 

  .)٣(الخطأ

أنه كان إذا جاء إلیه رجل لم یقتل فسأله: هل للقاتل من  - -وروي عن ابن عباس 

توبة؟ فیقول لا توبة، تخویفا وتحذیرا، فإذا جاءه من قتل فسأله هل للقاتل من توبة؟ قال له لك 

  .)٤( توبة، تیسیرا وتألیفاً 

   

                                                           
) محمد محى الدین عبدالحمید ومحمد عبداللطیف السبكي، المختار من صحاح اللغة، المكتبة التجاریة ١

  .١٩٤٣، القاهرة الكبري
 .٨) سورة التحریم الآیة ٢
) د. یوسف محمد محمود قاسم، نظام التوبة وآثاره في العقوبات، مجلة الحلقة العربیة للدفاع الاجتماعي ٣

  .٢٧٨المنظمة الدولیة العربیة للدفاع الاجتماعي، ص  ١٩٧٣
 .١١٨، ص١٩٨٣دار الشروق ) د. أحمد فتحي البهنسي، السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة، ٤
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   - شروط التوبة: 

، فشرائط  التوبة ثلاثة؛ هي: الندم، والإقلاع عن إذا كان الذنب في حق االله عزَّ وجلَّ

الذنب، والعزْم على عدم العودة؛ فأما الندم، فإنه لا تتحقَّق التوبة إلا به؛ لقوله صلى االله علیه 

)، إذ مَن لم یندم على القبیح، فذلك دلیل رضاه به وإصراره علیه، وأما ١وسلم: "الندم توبة"(

اشِرة الذنب، والشرط الثالث هو: العزم على عدم الإقلاع عن الذنب، فتستحیل التوبة مع مب

  .)٢( العودة، ویَعتمِد أساسًا على إخلاص هذا العزم والصدق فیه

نًا لحق آدمي، فعلى التائب أن یُصلح ما أفسد، أو یسترضي  أما إذا كان الذنب متضمِّ

عِرض أو مال، من أخطأ في حقه؛ لقوله صلى االله علیه وسلم: "من كان لأخیه عنده مَظلِمة مِن 

فلیتحلَّله الیوم، قبل أن یؤخذ منه یوم لا دینار ولا درهم؛ فإن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر 

. فهذا الذنب یتضمن )٣(مظلته، وإن لم یكن له عمَل، أُخذ من سیئات صاحبه فجعلت علیه"

ا بینه وبین االله حقین: حق االله، وحق الآدمي، فالتوبة منه بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فیم

  لأجل حقه.

  مفهوم التوبة فى القانون الجنائي:  - ٢

السلوك الذي یحفل به القانون الجنائي لا یختلف في طبیعته عن أي سلوك طبیعي آخر 

مادام مصدره النشاط الإرادي وصورته الخارجیة هي الفعل أو الامتناع وكل ما هنالك أن هذا 

صف عدم المشروعیة إذا كان یحقق بذاته أو بالوساطة السلوك یكتسب وصفاً قانونیاً هو و 

  العدوان على الحق أو المصلحة محل الحمایة القانونیة.

وتعد النتیجة الإجرامیة الأثر الذي یترتب على السلوك الإجرامي وهي العدوان النهائي 

  .)٤( على المصلحة التي یحمیها القانون ویقرر المشرع العقاب الجنائي له

الجاني عن تحقیق النتیجة الإجرامیة وقد یرجع هذا الفشل أما لأسباب خارجه وقد یعجز 

عن إرادته رغم إتیانه لكافة الأفعال التي یهدف من ورائها تحقیق النتیجة الإجرامیة أو بسبب 

تدخل عامل أوقف سلوك الجاني ومنعه من إحداث النتیجة وأما إلى محض إرادة الجاني 

  الاختیاریة.

إن هذا العدول الاختیاري قبل البدء في ارتكاب الجریمة أو أثناء البدء في  ویمكن القول

  التنفیذ توبة حقیقیة.

                                                           
  .٦٨٠٢عن ابن مسعود رضي االله عنه، ص. ج رقم  -رحمهم االله تعالى  -) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم ١
 .٢٨١-٢٨٠) د. یوسف محمد محمود قاسم، المرجع السابق، ص ٢
 ٦٥١١عن أبي هریرة رضي االله عنه، ص. ج رقم  -رحمهما االله تعالى  - ) رواه أحمد والبخاري ٣
 .٢٤٨، ص١٩٩٢) د. فوزیة عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،٤
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وسیاسة التوبة فى مجال مكافحة الإرهاب مفهوم دیني بحت ولذلك تم معالجته فى نطاق 

ثل الفقه الجنائي الإسلامي بینما الأنظمة المتشابهة في القانون الوضعي لا تقوم بالضرورة على م

هذا المفهوم الدیني وإن كانت تقوم على فكرة العدول عن الإجرام والرغبة فى الإصلاح فإذا كان 

سبب العدول الاختیاري هو توبة الجاني وندمه ورجوعه إلى االله فهنا یصبح العدول الاختیاري 

  .)١(توبة

ندرك أخطاءنا. ویرتبط مصطلح التوبة بـ "الكفارة والعقاب" وهو الحزن والندم الذي یجعلنا 

فالتوبة هي الخطوة الأولى نحو التعدیل وبالتالي تشجع القضاة على الرأفة. إذ في القانون 

الجنائي العدید من النصوص القانونیة التي تمنح إعفاء أو تخفیض العقوبة لتائب "متعاون مع 

  .)٢( العدالة" عن جریمة أرتكبها أو شارك في ارتكابها

بتوبة الجاني أثناء البدء في التنفیذ، فإذا تراجع في هذه وبصفة عامة أخذ المشرع 

المرحلة وتنازل عن تحقیق رغبته الإجرامیة لا یعاقب. أما إذا تمت الجریمة وقام الجاني بإصلاح 

الضرر الناشئ عن عمله الإجرامي، أطلق الفقهاء على هذا الإصلاح لنتائج الجریمة بالتوبة 

  ).٣الإیجابیة (

الجرائم الإرهابیة وتوسعها وعجز المكافحة العقابیة التقلیدیة فى الحد منها ونظراً لتعاظم 

وتفكیك التنظیمات الإرهابیة لجأ المشرع الجنائي في بعض الدول الأوربیة والدول العربیة إلى 

فكرة التوبة لمواجهة الجریمة الإرهابیة، وذلك بوضع نظام للتوبة یختلف في قواعده عن القواعد 

لیها في القانون العام وهذا النظام جاء بنتائج مؤكدة رغم أن نظام التوبة في القوانین المنصوص ع

الوضعیة لم یكن ناتج عن طریق نظریة واضحة أو عمل تشریعي متكامل، كما أنه ما زال حتى 

  ). ٤الآن لم یجد قبولا من طرف رجال القانون(

وتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة الرائدة في تبنى سیاسة التوبة، ثم نقلت هذه السیاسة 

على المستوى الأوروبي من قبل إیطالیا فى أول ظهور رسمي في نظام العقوبات الإیطالي في 

                                                           
) د.عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامى مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الأول القسم العام،الطبعة ١

 .٣٥٢-٣٥١،ص١٩٤٩الأولى، الإسكندریة عام 
2) Cit. par Jean-Paul Doucet, Dictionanire de droit criminal Les repentis face à 

la justice, service des études juridiques du Sénat, 2003 
3  ) Jean Bourgon-Mangel, Du repentir actif en droit pénal, Thèse pour le 

doctorat en droit, 18 juin. p.46 
مج  ٣لتوبة في تطبیق العقوبات المقدرة، جامعة الكویت، مجلس النشر العلمى، ع) ممدوح خلیل بحر، أثر ا٤

 .٢٨٤،ص٢٠٠، عام ٢٤
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 ، وغالبًا ما یتم الاستشهاد بإیطالیا كمثال في النظم القانونیة التى تبنت سیاسة١٩٧٩نهایة عام 

  التوبة كمبادرة استثنائیة تهدف إلى مواجهة العنف الإرهابي الشدید فى هذا الوقت.

ومصطلح التوبة بمفهومه الأمني یحقق مدلوله حینما یتجه الحدیث نحو العناصر 

  )١الجنائیة التي تترك طریق الإجرام طواعیة وتعود للالتزام بأحكام القانون (

یقصد بها كل سلوك صادر من مرتكب الجریمة فالتوبة في مجال الجرائم الإرهابیة 

  ).٢الإرهابیة بمحض اختیاره یتوقف بموجبه عن النشاط الإرهابي (

   -أهداف سیاسة التوبة فى مجال مكافحة الإرهاب:  - ثانیاً 

قد أثبتت تجربة العدید من الدول أن العقوبة القاسیة وحدها لا تفید في مواجهة جرائم 

أن سیاسة تشجیع الإرهابیین على التوبة وتقدیم میزات ومكافآت مقابل الإرهاب، وبالمقابل ثبت 

توبتهم والإبلاغ عن زملائهم تعد نموذج فعال في إطار السیاسة الجنائیة فى مكافحة الإرهاب 

فالمنفعة التي ستعود على المجتمع من توبتهم أكبر من المكافأة التي یحصل  ،وانتهاء العنف

  .)٣(علیها الإرهابي التائب

   -واتباع سیاسة التوبة لمكافحة الجریمة الإرهابیة تحقق العدید من النتائج على النحو التالي: 

  -تحقیق الردع الخاص: -أ

التوبة موقف نفسي من الجاني بالندم على ما كان منه والعزم على إصلاح الحال 

ئة المحیطة به فهي وعلاجه نفسیاً وإعادة تأهیله اجتماعیا لإعادة اندماجه مرة أخرى في البی

عملیة نفسیة قبل كل شيء من قبل الجاني، فالتوبة في مجال مكافحة الإرهاب لا تستند إلى 

 ).٤القانون المجرد فقط بل تستند ایضاً إلى مبادئ علم النفس وعلم الاجتماع (

                                                           
) اللواء. أحمد رأفت رشدى، ندوة عن الإرهاب والقرصنة البحریة، حث الإرهابین على التوبة وإعادة تأهیل ١

،، الریاض، الطبعة الأولى،عام المفرج عنهم، مركز الدراسات والبحوث،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة

 .١٩٢،ص١٤٢٧-٢٠٠٦
2)Palazzo Francesco: Le problème des repentis La législation italienne sur les 

-repentis-discipline, problèmes et perspectives, Rev.Sc.crim., no.4 , oct-dec, 

1986, p.757. 
3) Evans Robert H.: Terrorism& subversion of the state, Italian legal 

responses, Terrorism and political violence journal, volume1, no.3, 1989, 

p.343 
4) Crenshaw Martha: How Terrorism Declines, Terrorism and Political 

Violencejournal, Volume 3, no.1, 1991, p.82 
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إذ تستغل قواعد التوبة العوامل النفسیة والاجتماعیة التي تنتاب المجرم وتحیط به وتشكل 

عامل إغراء وتحفیظ للرجوع عن الإرهاب، فتعد التوبة بمثابة ردع خاص ذاتي من داخل الجاني 

  ). ١نفسه وتعد دلیلاً على تضاؤل خطورته الإجرامیة (

سیاسة التوبة والانفصال عن المنظمات الإرهابیة هي الأدوات التي خدمت حتى 

یكونوا یریدونها ولم یكن فى استطاعتهم تحریر "الإرهابیون" أنفسهم من خلال إنقاذهم من حیاة لم 

  ).٢أنفسهم وبتعاونهم مع العدالة ضربت توبتهم المنظمات السریة تنظیمیًا وأیدیولوجیًا(

  - تحقیق الردع العام: - ب

یقع الإرهابي عادة تحت تأثیر أفكار ومعتقدات یؤمن بها لدرجة تفقده على إدراك 

یرتكبه من جرم في حق الآخرین بل قد یصل به تعصبه متطلبات مجتمعه أو الوعي بخطورة ما 

إلى أن یضحى بحیاته وهذا ما یضفي صعوبة بالغة في مواجهته إذ إن كل ما یهدد به محتمل 

  .)٣( الوقوع ما دام أن كل تفكیر عقلي أو وازع أخلاقي أو تقدیر للمسئولیة یصبح مفقوداً لدیه

ع المنظومة الفكریة العنیفة للإرهابیین بتحویلهم ویمكن استغلال قواعد التوبة لإعادة تطوی   

إلى العمل السلمي ونبذهم العنف والاستسلام والاعتراف بالذنب وإلقاء السلاح طلباً للمكافاة 

بالإعفاء من العقاب أو تخفیفه وحینئذ تسعى كافة أجهزة الدولة لتقدیم أوجه الرعایة الاجتماعیة 

مثابة رسالة إلى كافة الأفراد فى المجتمع بأن الخضوع لسلطة والإنسانیة الممكنة لهم وكل ذلك ب

الدولة والامتثال لأوامر القانون هو الأساس مما یسهم فى الردع العام وتقویة النظام السیاسي 

  الحاكم.

   

                                                           
ام: الإرهاب وتشریعات المكافحة في الدول الدیمقراطیة، دار الكتب القانونیة، ) د. محمد أبو الفتح الغن١

 .٣١٢، ص ١٩٩١القاهرة، 
2) Federica ROSSI, La « lutte armée » entre justice, politique et histoire.Usages 

et traitements des « années de plomb » dans l’Italie contemporaine(1968-

2010), UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE Ecole doctorale 

de sciences juridiques, administratives et politiques,Institut des sciences 

sociales du politique (ISP/CNRS)Thèse pour le doctorat en science 

politique,2011.p.162. 
حث الإرهابین على التوبة وإعادة تأهیل المفرج  -ب والقرصنة البحریة ) اللواء. أحمد رأفت رشدي: الإرها٣

  .١٨٢عنهم، المرجع السابق، ص 
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  القضاء على المنظمات الإجرامیة والجماعات الإرهابیة-ج

شهود، والذین یعدون فى نفس الوقت أحد متغیرات نظم العدالة الجنائیة هو الاستعانة بال

مشتبهاً فیهم نظراً لانتمائهم إلى الجریمة المنظمة، ولكن یمنحوا حصانة فى حالة تعاونهم مع 

  ).١الشرطة أو السلطات القضائیة (

فتطبیق قواعد التوبة كأسلوب لمواجهة الجرائم الإرهابیة یؤدى إلى تفكیك العدید من 

ة المسلحة نظراً لأن إغراء الإرهابیین بممیزات تخفیف العقاب أو المنظمات والجماعات الإرهابی

الإعفاء منه من شأنه جذب العدید من الإرهابین للتوقف عن النشاط الإرهابي وإبعادهم عن 

المنظمات والجماعات الإرهابیة والاستعانة بهم للكشف عن باقى الإرهابیین مما یساعد في تفكیك 

  عات الإرهابیة.  العدید من المنظمات والجما

ویمكن القول إن سیاسة التوبة كانت مفتاحاً للوصول إلى عالم الإرهابیین واختراق 

تنظیماتهم الغیر قابلة للاختراق فتصبح للسلطة القضائیة مستودعات للمعرفة حول المجموعات 

مبتكرة  التخریبیة ومن شأن ذلك التأثیر على التسلسل الهرمي داخل هذه الجماعات فالتوبة أداة

  .)٢( وفعالة لمكافحة المنظمات السریة

وقد شهد تطبیق قواعد التوبة في التشریع الإیطالي في مجال الإرهاب السیاسي وتطبیقها 

على أعضاء منظمة المافیا نجاحاً باهراً فى الحد من نشاط هذه المنظمة الإجرامیة مما دفع 

  .)٣( التوبةالمشرع الإیطالي إلى التوسع في نطاق تطبیق قوانین 

فسیاسة التوبة تؤدى لاكتشاف المجرمین الآخرین، وتسریع مسار العدالة الجنائیة، بل وتعطى 

تصوراً لأي جریمة مستقبلیة، ویعد هذا الطریق أكثر جاذبیة لشركاء المجرم التائب بالعودة وترك 

العقوبة أو الإعفاء طریق الإجرام مقابل الاستفادة من المكافأة التي یمنحها له المشرع بتخفیض 

منها لذلك فإن غالبیة التشریعات العقابیة قد أفسحت للجاني فرصة التوبة لحثه على العدول على 

  الجریمة ومكافأته بالإعفاء من العقوبة وتخفیفها.

   

                                                           
) د. محمد سامى الشوا، الجریمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابیة، دار النهضة العربیة، بدون تاریخ ١

  . ١٦نشر، ص
2  ) Antoine VAUCHEZ, « Un nouveau régime judiciaire de véridiction. 

L‟invention du « repenti » de justice dans l‟Italie du tournant des années 

1980 ».p.276 
3) Moss David:The gift of repentance: perspective on twenty years of 

pentimento in Italy, Archives 

européennes de sociologie, no. XLII, 2001, p316 
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  ثالثاً: أنماط سلوك المجرم التائب

ة عن لا بد أن تتجسد التوبة فى أنماط سلوكیة تكشف عن ندم الجاني وتوبته وعدول

الجریمة ویترتب على توافرها تمتع الجاني بالإعفاء من العقاب أو تخفیف العقوبة وتتنوع أنماط 

   - السلوك على النحو التالي: 

  الإخبار عن الجریمة الإرهابیة:- ١

لسنة  ٩٤من قانون مكافحة الإرهاب رقم  ٣٨فقد نص المشرع المصري فى المادة 

لمقررة للجرائم المشار إلیها في هذا القانون كل من بادر على أنه " یعفى من العقوبات ا ٢٠١٥

من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفیذ الجریمة، ویجوز للمحكمة الإعفاء من 

العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفیذ الجریمة وقبل البدء في التحقیق، وذلك إذا مكن الجاني 

یمة الآخرین، أو على مرتكبي جریمة أخرى مماثلة لها السلطات من القبض على مرتكبي الجر 

  في النوع والخطورة".

) من قانون العقوبات الفرنسي على أن " أي شخص حاول ٤٢٢- ١وقد نصت المادة (

ارتكاب عمل إرهابي یُعفى من العقوبة إذا أخبر بذلك السلطات القضائیة أو الإداریة، حیث یكون 

  المجرمین الآخرین".من الممكن منع الجریمة وتحدید 

تتمثل توبة الإرهابي في هذا النمط من السلوك بتقدیمه خدمه للهیئة الاجتماعیة فى 

   -صور مختلفة تبدو في الآتي: 

  الاعتراف بالجریمة.-أ

  بإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة. -ب

تكبي جریمة تمكین الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجریمة الآخرین، أو على مر  - ج

  أخرى مماثلة للجریمة الإرهابیة في النوع والخطورة.

  إلقاء السلاح والاستسلام والانفصال عن التنظیم الإرهابي: - ٢

ویتجسد هذا النمط من السوك فى مثول الإرهابي طوعاً أمام السلطات المختصة وتسلیم 

الإجرامي دون مطالبته ما لدیه من أسلحة وذخائر ومتفجرات وكل وسیلة یستخدمها فى نشاطه 

  بتقدیم أى تعاون مع السلطات القضائیة أو الإداریة.

، هذا ٢٠٠٦وقد تضمن میثاق السلم والمصالحة الوطنیة الصادر في دولة الجزائر عام 

النمط من السلوك استكمال لسیاسة السلم والمصالحة الوطنیة التي اتبعتها الدولة لمكافحة 

تماعي في الدولة وتشجیعاً لأكبر عدد من الإرهابیین للعدول عن الإرهاب تحقیقاً للسلام الاج

  الفكر المتطرف.
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  حل الجمعیات والمنظمات الإرهابیة - ٣

یدل هذا النمط من السلوك على رغبة التنظیم الإرهابي في التوبة ونبذ العنف ومنع 

مة الإرهابیة التنظیم من تحقیق أهدافه التي أسس من أجلها مما یؤدى إلى القضاء على المنظ

من أساسها. ونتبنى المشرع الإیطالي هذا النمط من السلوك للإعفاء من العقاب في مجال 

  ).١مكافحة الإرهاب (

   

                                                           

أحمد أبوالروس: الإرهاب والتطرف والعنف الدولي، المكتب الجامعي الحدیث،الإسكندریة، طبعة  د. ١)

 .٢٦٤إلى  ٢٠٠١،٢٦٢
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  المبحث الثاني

  الطبیعة القانونیة للتوبة 

  في مجال مكافحة الإرهاب

لا شك أن العقوبة وسیلة من وسائل السیاسة الجنائیة غایتها النهائیة هى مكافحة 

الأجرام، والعقوبة من الناحیة القانونیة ماهي إلا جزاء ینص علیه القانون لیلحق بالجاني بسبب 

ارتكابه جریمته بهدف التأثیر فى سلوك جمیع الأفراد المخاطبین بأحكام القانون عن طریق 

یة الدینامیك التهدید بما تنطوي علیه من جسامة معینة وهو ما یسمى الردع العام أما فى حالتها

تطبیقها بواسطة القضاء فإنها تهدف إلى أساساً إلى التأثیر فى سلوك المحكوم علیه حتى  عند

  )١( یتطابق مستقبلاً مع قواعد القانون وهو ما یسمى بالردع الخاص

وإذا كانت السیاسة العقابیة تهدف إلى الحد من الجریمة فإنها عانت من مشكلة الإخفاق    

التي تؤرق كافة المجتمعات خاصة في ظل تزاید وتنوع الجرائم في مواجهة ظاهرة الإرهاب 

  الإرهابیة.

ومع تطور السیاسة العقابیة اتجهت غالبیة التشریعات إلى إعادة النظر في السیاسة 

العقابیة التقلیدیة المبنیة على نظریة الردع في مجال مكافحة الإرهاب والتي أثبتت التجارب إنها 

  ط واستراتیجیات منع الجریمة.لیست أساساً متیناً لخط

وسرعان ما تبنت السیاسة العقابیة سیاسة الجمع بین تشدید العقاب لمرتكبي الجرائم 

الإرهابیة لتخویفهم وترهیبهم من العقاب وفى ذات الوقت تشجیع الإرهابین على التوبة والعدول 

  عن الجریمة بإعفائهم من العقاب أو تخفیف العقاب.

والعقاب یخضع لمبدأ الشرعیة كما أن قیام المسئولیة الجنائي تخضع وإذا كان التجریم 

لمبدأ أساسي في القانون الجنائي وهو رابطة السببیة. فإنه من غیر المقبول تبنى مشروع أى كان 

وبخاصة عندما یتعلق الأمر بالجریمة دون أن یكون هناك ما یؤصل هذا المشروع وفقاً لاحترام 

  وأصول القانون الجنائي والمسئولیة الجنائیة. مبدأ الشرعیة الجنائیة

وعلى هذا الأساس سأحاول المقاربة بین سیاسة التوبة وبین بعض الأنظمة التي تتعلق 

بالمسئولیة الجنائیة خصوصاً والسیاسة الجنائیة عموماً وذلك بغرض تحدید الطبیعة القانونیة 

   - لي: للتوبة في مجال مكافحة الإرهاب وذلك على النحو التا

   

                                                           

 ،٢٠١٥طبعة  دار النهضة العربیة، د. أحمد فتحي سرور، الوسیط فى قانون العقوبات، القسم العام، ١)

  .٩٢٤ص
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  الفرق بین التوبة وموانع المسئولیة الجنائیة:  - أولا: 

تتفق التوبة وموانع المسئولیة الجنائیة في أن كلا منهما یقوم على أسباب شخصیة 

  للجاني دون باقي المساهمین في الجریمة.

ولكنهما تختلفان في أنه لا یشترط أن تحدث التوبة وقت اقتراف السلوك الإجرامي، 

موانع المسئولیة یشترط معاصرتها للسلوك الإجرامي حتى یمكن الحكم بأن الشخص وقت بخلاف 

هذا السلوك كان مدركاً مریداً لما یفعله أو لم یكن كذلك، أما وقت تحقق النتیجة الإجرامیة أو 

وقت المحاكمة فلا تأثیر لمانع المسئولیة علیه. وإن كان من الجائز أن یكون للمانع تأثیره على 

  )١راءات الدعوى الجنائیة أو إجراءات تنفیذ العقوبة (اج

بالإضافة إلى أن التوبة تؤدى إلى الشرعیة الاستثنائیة. فالجریمة وقعت وتوافرت أركانها 

أما موانع المسئولیة الجنائیة فتؤدى إلى شرعیة عادیة لأنها تفترض وجود واقعة مطابقة للنموذج 

  )٢ف لدى الفاعل (التشریعي إلا أن الركن المعنوي منت

  التوبة وأسباب الإباحة: - ثانیاً: 

تلتقي التوبة مع أسباب الإباحة فى افتراض توافر النموذج القانوني للجریمة إلا أن 

  المشرع فى الإباحة ینفى عن الفعل وصف التجریم.

بالإضافة إلى أن التوبة تقوم على أسباب شخصیة للجاني بینما الإباحة ترجع إلى 

  وعیة تتعلق بظروف الجریمة.أسباب موض

  -ویترتب على التمییز بین التوبة والإباحة ما یلي: 

تخرج الإباحة الفعل من نطاق التجریم فیستفید منها الشریك لأن إجرامه مستمد من تجریم -١

الفعل الذي اشترك فیه. أما الاشتراك في التوبة معاقب علیه لأن التوبة لا تؤثر على وصف 

  ولكنها تؤثر على مسئولیة مرتكبیه بسبب شخصي فیقتصر آثره على صاحبه. الفعل بالجریمة 

الأصل أن الإباحة تعدم الجریمة فتمنع المسئولیة المدنیة أما فى التوبة فالجریمة قائمة -٢

  بأركانها والتائب یعفى من العقاب ولكنه یسأل مدنیاً.

   

                                                           
 . ٩٤٧ص ،٢٠١١شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، طبعة  ) د.عبدالرءوف مهدى،١
مج  ٣) ممدوح خلیل بحر، أثر التوبة في تطبیق العقوبات المقدرة، جامعة الكویت، مجلس النشر العلمى، ع٢

  .٢٨٨، ص٢٠٠، عام ٢٤
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 الفرق بین التوبة والعفو الشامل. - ثالثاً: 

  التوبة والعفو الشامل فى عدم توقیع الجزاءات الجنائیة.تلتقي 

  ) ١(- وتختلف التوبة عن العفو الشامل فیما یلي:

) أما التوبة ٢٠١٤من الدستور المصري  ١٥٥/٢العفو الشامل لا یكون إلا بقانون (المادة -١

ترجع إلى إرادة الجاني والسلطة المختصة بترتیب آثارها هي النیابة فى بعض الحالات والقضاء 

  في أغلب الحالات. 

ان یترتب على العفو الشامل زوال وصف التجریم عن الفعل ویصبح الفعل كما لو ك

مباحاً من الأساس والأصل إنها لا تمس حقوق الغیر التي ترتبت له حقوق في التعویض بناء 

على الجریمة ولكن یجوز أن ینص فى القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك وفى هذه الحالة 

الأخیرة تتكفل الدولة بتعویض الأضرار الناشئة عن الجریمة وإذا لم ینص قانون العفو على هذا 

حكم صراحة یتعین على الدولة أن تعوض من جانبها المضرور بالجریمة أما فى التوبة ال

  فالجریمة قائمة بأركانها والتائب یعفى من العقاب ولكن یسأل مدنیاً.

إذا كان قانون العفو الشامل عینیاً أي متعلق بالجریمة دون أشخاص مرتكبیها، سرت آثاره -٢

كانوا أو شركاء وإن كان محدد بطائف معینة من المتهمین أو على جمیع المسهمین فیها، فاعلین 

المحكوم علیهم في جرائم معینة فلا یسري إلا بالنسبة إلیهم دون غیرهم من المساهمین في 

  الجریمة أما التوبة فدائماَ ترجع إلى أسباب شخصیة للجاني دون باقي المساهمین في الجریمة.

  :التوبة والعفو عن العقوبة- رابعاً: 

تلتقي التوبة والعفو عن العقوبة فى افتراض توافر النموذج القانوني للجریمة وأثرهما 

شخصي لا یتعدى صاحبه إلى غیره من المساهمین ویترتب علیهما عدم تنفیذ الجزاءات الجنائیة 

  كلیاً أو جزئیاً ویسأل التائب والمعفى عنه مدنیاً عن آثار جرمهما.

   - العقوبة في الآتي: وتختلف التوبة عن العفو عن 

یصدر العفو عن العقوبة أو تخفیفها بقرار من رئیس الجمهوریة بعد أخذ رئیس مجلس الوزراء -١

) وهو وسیلة تلجأ إلیها الدولة ممثلة في رئیس ٢٠١٤من الدستور المصري  ١٥٥/١(المادة 

عفو والتسامح أو الجمهوریة حین تقدر أن مصلحة المجتمع في عدم تنفیذ العقوبة فتأخذ مظهر ال

لتصحیح بعض الأخطاء القضائیة التي اكتشفت فو وقت أصبح فیه الحكم غیر قابل للطعن أما 

  التوبة فترجع إلى الأسباب الشخصیة للجاني التائب.

                                                           
طبعة  دار النهضة العربیة، سم العام،الوسیط فى قانون العقوبات، الق ) د.أحمد فتحى سرور،١

 .١١٣٨،ص٢٠١٥
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الحكمة من التوبة إصلاح الجاني ومكافحة من الجریمة أما الحكمة من العفو إصلاح بعض  -٢

  لإصلاحها بالطعن في الحكم. الأخطاء القضائیة التي لا سبیل

  التوبة وأسباب تخفیف العقاب:  - رابعاً: 

أن یحكم  –أو یجوز له  –أسباب تخفیف العقاب هي حالات یجب فیها على القاضي 

بعقوبة أخف في نوعها من العقوبة المقررة لها في القانون، أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى 

التخفیف كافة على علة عامة واحدة: هي تحقیق الملائمة بین  الذي یضعه القانون. وتقوم أسباب

  ).١العقوبة وظروف حالات خاصة (

  وتنقسم أسباب التخفیف إلى نوعین:

أسباب تخفیف وجوبي یطلق علیها تعبیر "الأعذار" وأسباب تخفیف جوازي یطلق علیها 

الحكم بعقوبة تقل عن تعبیر "الظروف المخففة" تخول القاضي فى نطاق قواعد حددها القانون 

  الحد الأدنى المقرر للجریمة، ونطاق التخفیف ومداره تحكمه النصوص القانونیة.

  وتنقسم الأعذار إلى نوعان: 

أعذار معفیة من العقاب رغم ثبوت الجریمة. ولم ینص القانون على نظریة عامة للأعذار -أ

المعفیة فى كل حالة على حدة ووضع لها المعفیة تطبق بطریقة مجردة، بل حد القانون الأعذار 

  شروط خاصة، ویحدد القانون الأعذار المعفیة. ولا إعفاء من العقوبة بغیر نص.

ویترتب على توافر هذه الإعذار الإعفاء من العقوبة ویشمل هذا الإعفاء العقوبات 

دنیة. ولا تلتزم الأصلیة والتبعیة والتكمیلیة على السواء. ولا تأثیر للعذر على المسئولیة الم

المحكمة بتقصي الأعذار المعفیة بل لا بد أن یدفع المتهم بالعذر المعفى. ویقتصر تأثیر العذر 

  ).٢على من توافر فیه سببه (

  أعذار مخففة للعقوبة: -ب

هي حالات حددها الشارع على سبیل الحصر یلتزم فیها القاضي بأن یهبط بالعقوبة 

  معینة فى القانون. المقررة للجریمة وفقاً لقواعد

ویترتب على توافر هذه الأعذار تخفیف العقوبة وجوباً وتنصرف تأثیرها إلى العقوبات 

الأصلیة والتبعیة ولا تؤثر على العقوبات التكمیلیة إذ هي مرتبطة بالجریمة التي لا تتغیر 

  أحكامها بالعذر، ولا یقرر الشارع الأعذار المخففة إلا في الجنایات.

                                                           

 .٩١٦،ص٢٠١٢شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، طبعة  د.محمود نجیب حسنى، ١)
ص  ١ع  ٣٧س  ٦/٤/١٩٨٦جلسة  ٥٦لسنة  ١٩٤٦) الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، الطعن رقم ٢

  .١٢٣ق  ٦٤٦
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ن قواعد التوبة لا تخرج عن كونها من جملة الأحكام المنظمة للعقاب إعفاءً والواقع أ

وتخفیفاً وفرضت نتیجة لتطور السیاسة الجنائیة التي انطلقت من مصطلح العقاب إلى فكرة 

اللاعقاب دون أن تحید عن أغراض العقوبة والمتمثلة فى الردع العام والردع الخاص والنفعیة 

دف تحقیق سیاسة إعادة إدماج المجرمین فى المجتمع من جدید في والإصلاح، هذا كله به

محاولة جریئة تتحدى القواعد العامة للمسئولیة الجنائیة التي توجب توقیع الجزاء الجنائي على 

  مرتكب الفعل.

فسیاسة التوبة ذات وظیفة نفعیة بمنح المغفرة للتائب الصادق، والإعفاء من العقاب أو 

ى عدم الاسترسال فى مشروعه الإجرامي حتى غایته كى یقف فیه مجنباً تخفیفه لتشجیعه عل

). وتفترض التوبة ١المجتمع أضراراً كارثیة فیساعد بتوبته على تحقیق الأمن والاستقرار للمجتمع (

ثبوت المسئولیة الجنائیة فى جانب المجرم التائب ولكنها تحول دون الحكم بالعقوبة أو تخفیفها 

  ).٢مة (رغم ثبوت الجری

والتوبة ملزمة للقاضي ولیس للقاضي أن یضع من عنده شروطاً للتوبة غیر ما ورد فى 

نص القانون بل كل ما له هو أن یتحقق من حصول مدلول التوبة بإتیان المجرم سلوك مضاد 

للجریمة الإرهابیة وفقاً لما هو وارد في نص القانون، ویجب على المتهم أن یدفع بالعذر المعفى 

فإن ثبت لدي القاضي توافرها حكم بالإعفاء من العقاب وإلا كان واجبه أن  ،قوبة ویتمسك بهللع

  یرد على الدفع.

ولا یجوز للقاضي أن یعفى من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء فى النص 

تقریر  التشریعي انطباقاً تاماً سواء من ناحیة كنهها أو ظروفها أو الحكمة التي تلغیاها الشارع من

  الإعفاء.

   

                                                           
1  )  Lucie Debeausse, La lutte contre le terrorisme:les réponses du droit, 

Master II de Droit pénal et Sciences pénales Université paris ll panthéon-assas 

2014.p82 
2  ) Bernard Bouloc , « Le problème des repentis dans la tradition française 

relativement au statut des repentis » Revue  Sciences criminelles, 1986 Cujas, 

p. 775 
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  المبحث الثالث 

  معوقات سیاسة التوبة وآثارها القانونیة 

  فى مجال مكافحة الإرهاب

  معوقات سیاسة التوبة: - أولاً: 

أدرك فقهاء القانون الجنائي حدیثا ما یكتسبه نظام التوبة من فعالیة دامغة في مكافحة 

الجرائم الإرهابیة. ولجأ المشرع الجنائي في الكثیر من بعض الدول الى وضع نظام قانونى للتوبة 

یختلف في قواعده عن القواعد المنصوص علیها في القانون العام إلا أن تطبیق قواعد التوبة 

   - ادف العدید من المعوقات وذلك على النحو التالي: تص

  مصداقیة التائب- ١

یري البعض أن أقوال التائب ومعلوماته عن الجریمة والمساهمین فیها غیر موثوق بها 

  لأن یهدف إلى المكافأة التي سیحصل علیها لقاء توبته. 

طنه وخان شركاءه مرة تجاه و  ومبعث ذلك أن المجرم التائب لا أخلاق له فقد خان واجباته

  ).١(أخرى

وهذا مردود علیه بأنه لا یوجد شهود موثوقة بهم تماما، فأقوال التائب ومعلوماته لا 

تصلح وحدها لان تكون قرینه معینة او دلیلا على ثبوت التهمة فى حق الآخرین فهى تخضع 

ها ویتحقق لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى ان یعرف مصدرها ویتحدد كنه

القاضي منها بنفسه حتى یستطیع ان یبسط رقابة علبها ویقدر قیمتها من حیث صحتها او 

  ). ٢فسادها (

                                                           
1  ) Bart DE SMET, droit belge, « De stille intocht van kroongetuigen », Vlaams 

Jurist Vandaag, mai 1997, p. 3 ; en droit italien: Francesco PALAZZO, « Le 

problèmedes repentis La législation italienne sur les «repentis« 

discipline, problèmes et perspectives, Rev.Sc.crim., no.4 , oct-dec, 1986 .p. 

764 ; et en droit néerlandais: Frank BOVENKERK, « En daar is hij dan, de 

kroongetuige », Er is meer. Opstellen over mensenrechten in internationaal en 

nationaal perspectief, éd. par C.H. Brants, C. Kelk et M. Moerings, Deventer, 

Gouda Quint, 1996, p. 150 
2   ) Gian Carlo CASELLI et Antonio INGROIA, « Normativa premiale e strumenti 

di protezione per i collaboratori della giustizia: tra inerzia legislativa e 

soluzioni d’emergenza », in Vittorio GREVI (sous la dir.), Processo penale e 

criminalità organizzata, Rome, Laterza, 1993،p. 195، 
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وتتشدد بعض التشریعات كالتشریع الإیطالي وتحرم التائب من مكافآت التوبة فى حال 

ما  ثبوت كذبه فى جزء من أقواله، بل أكثر من ذلك یجوز إعادة النظر فى الحكم الصادر إذا

  ).١تبین أنه أفاد من الحكم من خلال الإدلاء بإقرارات كاذبة (

  مدى إخلال قواعد التوبة بمبدأ المساواة: - ٢

یري البعض أن سیاسة التوبة تمثل انتهاك لمبادئ المساواة وعدم التمییز فمن الصعب 

بعینها دون الجرائم تبریر مكافاة المجرم التائب وتخفیف العقوبة عنه لتعاونه مع العدالة فى جرائم 

الأخرى وهوما یسمى انتهاك مبدأ المساواة الخارجیة وهناك ما یسمى بالإخلال بمبدأ المساواة 

الداخلیة فیما یتعلق بالجرائم التي یكافأ علیها المجرم التائب فلن تتاح الفرصة لجمیع المجرمین 

ر الإفادة من المكافآت للمجرم المشاركین معه فى الجریمة من التمتع بمكافآت التوبة وإنما تقتص

الأسرع أو كبار الشخصیات داخل التنظیم الإرهابي لما لدیهم معلومات ذات الصلة بالجرائم 

   ).٢الإرهابیة والتي سیجري التفاوض بشأنها مع المحاكم(

والواقع أن اختلاف ظروف الجریمة الإرهابیة عن غیرها من الجرائم واختلاف ظروف 

من حالة لأخرى تبرر اختلاف العقاب بینهم وعدم المساواة المجردة بین الجناة الجاني والجریمة 

فمهوم المساواة یتسع لیشمل فضلاً عن العقاب التأهیل الاجتماعي وذلك من خلال السعي إلى 

تحقیق أفضل سبل إصلاح وتأهیل المتهم من أجل تقویمه وتهذیبه وأن ما یبرر استثنائیة قواعد 

لة التشریعیة هي المنفعة الاجتماعیة التي تحققها فى مكافحتها لجرائم الإرهاب التوبة فى المعام

التي تعد من أخطر الجرائم على أمن المجتمع بإعادة تأهیل المجرم وإصلاحه ورده إلى المجتمع 

  كفرد صالح وتفكیك المنظمات الإرهابیة والقضاء علیها.

على ارتكاب الجریمة. وینبغى أن والتوبة الحقیقیة تنطوي على تعبیر صادق بالندم 

یكافئ التائب بتخفیف العقاب، فالمجرم التائب یواجه ازدراء المجتمع بسبب الجرم الذى ارتكبه 

وبتوبته یكون في مواجهة مع شركاءه فى الجریمة ویمكن السطات من تفكیك الجماعات 

                                                           
د.محمد أبوالفتح الغنام، الإرهاب وتشریعات المكافحة فى الدول الدیمقراطیة،دار الكتب القانونیة،  )١

  .١٣٦القاهرة،ص
2  )  F. VAN ASBECK, « De kroongetuige vanuit de visie van de wetgever », in 

P.J.P. TAK (sous la dir.), Bespiegelingen omtrent de kroongetuige, éd. par 

P.J.P. Tak, Arnhem, Gouda Quint, 1994, p. 36. 

- Bart DE SMET, droit belge, « De stille intocht van kroongetuigen », Vlaams 

Jurist Vandaag, mai 1997, p. 2 
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العقاب من  الإرهابیة، فهو شخصیة أفضل من شخصیة المجرم غیر التائب فیستحق  أقل

  ).١الشخص غیر التائب(

  التوبة وحق المتهم فى الصمت:  - ٣

  یري البعض أن سیاسة التوبة تعد انتهاك غیر مبرر لحق المتهم في الصمت.

هذا مردود علیه بأن لأنه لا جبار على المتهم للإدلاء بما لدیه من معلومات تساعد العدالة كما 

برره ولا یمكن أن یقدم حق المتهم فى الصمت على أن انتهاك حق المتهم فى الصمت له ما ی

حق المجتمع في الكشف عن جرائم خطیرة لا سبیل للكشف عنها إلا بإدلاء المتهم بمعلومات 

  ).٢تساعد العدالة فى الكشف عنها (

وقد انتهت هذه المعوقات إلى الإقرار بشرعیة سیاسة التوبة وتحقیقها الأهداف المرجوة 

رائم الإرهابیة وتفكیك المنظمات الإرهابیة فانتشرت سیاسة التوبة سواء على منها بالحد من الج

مستوى الاتحاد الأوروبي أو في أنظمة وطنیة مختلفة، وأصبح استخدام سیاسة التوبة في كل 

  ).٣مكان كتدبیر لا یستغنى عنه للقتال بفعالیة ضد المظاهر المتعددة للجریمة المنظمة (

                                                           
1) Jeffrie Murphy, Repentance, Punishment, and Mercy, in REPENTANCE: A 

COMPARATIVE PERSPECTIVE 143, 157 (Amitai Etzioni & David Carney eds., 

1997. 

- Austin Sarat, Remorse, Responsibility, and Criminal Punishment: An 

Analysis of Popular Culture, in THE PASSIONS OF LAW 168, 169 (Susan 

Bandes ed., 1999.) 
2  )  Maurizio LAUDI, exemple, en droit italien, « Giudizio positivo per una legge 

difficile », La legislazione penale, 1983, p. 612 ; et en droit néerlandais: Ernst 

HIRSCH BALLIN, « De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de 

plaats van de kroongetuige daarin », Bespiegelingen omtrent de kroongetuige, 

éd. par P.J.P. Tak, Arnhem, Gouda Quint, 1994, p. 10. 
3   ) Marie-Aude Beernaert, de l'irrésistible ascension des « REPENTIS » et« 

collaborateurs de  justice » dans le systéme penal, déviance et Société, 2003, 

Vol. 27, No 1, pp. 77-91   - la résolution du Conseil du 20 décembre 1996 

relative aux collaborateurs à l’action de la justice dans le cadre de la lutte 

contre la criminalité organisée, J.O.C.E., n° C 010 du 11 janvier 1997, p. 1-2, 

ainsi que l’article 6 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à 

la lutte contre le terrorisme, J.O.C.E., n° L 164 du 22 juin 2002, p. 5. 

- les projets actuellement à l’examen en Belgique (en particulier la proposition 

de loi « instaurant le régime des repentis », Doc. parl., Chambre, 2003-2004, 
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  نونیة لسیاسة التوبة: الآثار القا - ثانیاً: 

وتتجلى مظاهر السیاسة الجنائیة في التوبة لیس فقط في سیاسة المنع أو الوقایة من 

  الجریمة الإرهابیة وإنما ایضاً من خلال سیاسة العقاب والتجریم وهذا ما سوف نوضحه فیما یلى:

  آثار سیاسة التوبة على الجریمة الإرهابیة.- ١

من قانون العقوبات المصري یعاقب المشرع الجاني على  ٤٥وبموجب نص المادة 

   -الشروع فى الجریمة طالما توافر ثلاثة شروط وهي: 

  وهو البدء في التنفیذ.  الشرط الأول:

  قصد ارتكاب جنایة أو جنحة.  الشرط الثاني:

قاف النشاط الإجرامي أو عدم وقوع النتیجة الإجرامیة غیر المشروعة بسبب إیالشرط الثالث: 

  خیبة آثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فیها.

ولا یتوافر الشروع إذا كان عدم تحقق النتیجة الإجرامیة راجع إلى عدول الجاني 

الاختیاري عن استكمال مشروعه الإجرامي. وعلة ذلك أن المشرع أراد أن یفسح للجاني فرصة 

ي، وبذلك یعلم أن احتمال الرجعة لا یزال قائماً رغم إقدامه للتوبة قبل أن ینفذ مشروعه الإجرام

). غیر أن هذا لا ینفي من معاقبة الجاني عما صدر منه من أفعال، ١على بدء تنفیذ الجریمة (

  ).٢إذا كانت هذه الأخیرة تكون جرائم قائمة بذاتها رغم عدولة الاختیاري (

العقوبة المقررة لجریمة السرقة مع بمعنى هل التراجع كان خوفا من العقاب فیعاقب ب

التخفیف من العقوبة أو یعاقب بسبب هتك حرمة المسكن، أو كسر الباب أو لا یعاقب على 

  جریمة السرقة، لان النتیجة لم تتحقق. 

                                                                                                                                                                      

n° 51-358/1 ; et la proposition de loi « instaurant un régime pour les 

collaborateurs de la justice », Doc. parl., Chambre, 2003-2004, n° 51-399/1), 

ainsi qu’aux Pays-Bas (voorstel van wet « 

 toezeggingen aan getuigen 

in strafzaken », Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 294, n° 1-2, et 

voorstel van wet«strafbaarstelling van het niet afleggen van toegezegde 

getuigenverklaringen»,Tweede Kamer,vergaderjaar2001-2002, 28 017, n° 1-

2. 

 - Bouloc Bernard: La tradition frannçaise relativement au statut des 

"repentis", Rev. Sc Crim,1986, no.4, p.774. 
، ٢٠١٥) د.أحمد فتحى سرور، الوسیط فى قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة،عام١

 .٥٩٩ص
  .٤٢٥ص ،٢٠١٢د.محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، طبعة ) ٢
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ویعتبر العدول اختیاریا إذا تراجع الجاني بمحض إرادته، أیا كانت بواعثه سواء كانت 

یه أو خوفا من القبض علیه. ویشترط لاعتبار العدول اختیاریا أن توبة أم مجرد شفقة بالمجني عل

یكون صادرا بمحض إرادة الجاني، فیكون قادرا على أن یستمر في تنفیذ الجریمة إلا أنه یمتنع 

  ).١عن هذا الاستمرار(

على أنه "  ٢٠١٥لسنة  ٩٤من قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم  ٣٨وتنص المادة 

المقررة للجرائم المشار إلیها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ  یعفى من العقوبات

السلطات المختصة قبل البدء في تنفیذ الجریمة، ویجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل 

البلاغ بعد تنفیذ الجریمة وقبل البدء في التحقیق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض 

  جریمة الآخرین، أو على مرتكبي جریمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ".على مرتكبي ال

ووفقاً لهذ النص فإن العدول الاختیاري عن الجریمة یدخل فى إطار التوبة الغیر معاقب 

بحیث أن الجاني یدلي بالمعلومات قبل البدء في تنفیذ الجریمة، ویكون قد تم التخطیط  ،علیه

لتنفیذ الجریمة وقبل البدء في التنفیذ الجاني وقبل التحقیق یدلي بمعلوماته لوقف التنفیذ، وهذه 

  المرحلة بمثابة عدول اختیاري وهي توبة حقیقیة.

ط الإبلاغ قبل البدء فى التنفیذ وقبل بدء وتكمن علة المشرع فى الإعفاء من العقاب شر 

التحقیق فى الجریمة أن العمل التحضیري للجرائم الإرهابیة ینطوي على خطر ویكشف على نحو 

 واضح خطورة مرتكبه.

) من قانون العقوبات الفرنسي على أن " أي شخص حاول ٤٢٢- ١وقد نصت المادة (

بذلك السلطات القضائیة أو الإداریة، حیث یكون ارتكاب عمل إرهابي یُعفى من العقوبة إذا أخبر 

  من الممكن منع الجریمة وتحدید المجرمین الآخرین".

فالمشرع الفرنسي اعتبر أن العدول الإرادي بعد البدء فى التنفیذ وقبل تحقق النتیجة 

لذي یمحي ارتكاب الجریمة ویعتبر توبة، فإذا كان هناك تنازل إرادي، فإن هذا السلوك الایجابي ا

  منع تحقیق النتیجة یستحق المكافأة.

ومن ثم السلوك السابق الذي شكل الشروع فى الجریمة یمحى بسلوك لاحق یعدم هذا 

الشروع. ویمكن أن نقول إن السلوك السابق أخرج من دائرة الإجرام إلى دائرة الإباحة أي أصبح 

                كالأعمال التحضیریة بصفة عامة، فهي غیر معاقب علیها.        

وكان ینبغي أن یحذو المشرع المصري حذو المشرع الفرنسي فالسیاسة الجنائیة النفعیة، تستدعى 

أن یكون للتوبة قبل إتمام الجریمة آثراً قانونیاً بمحو الجریمة، فلا مسؤولیة جنائیة معها إلا إذا 

                                                           
1)Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Droit pénal général, 

16ème Ed, Dalloz .1997،p293 
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فى ذلك هي الحفاظ على  اعتبرت الأفعال التي قام بها التائب جرائم قائمة بذاتها والحكمة

المجتمع وسلامته وتشجیع الجاني على عدم إتمام مشروعه الإجرامي، لأنه أصبح لا یشكل 

  خطورة إجرامیة. 

وفیما یتعلق بتوبة الجاني بعد إتمام أركان الجریمة والذي یطلق علیه الفقه اسم التوبة 

ولو بادر الجاني  -صفتها الإجرامیةالایجابیة فإنها لا تنفي عن الجریمة قیامها، أو تجریدها من 

  التائب إلى محو الضرر الناشئ عنها، مادامت قـد اكتملـت أركانها قبل إزالة الضرر.

وهنا یثور التساؤل عن التوبة الایجابیة هل یستفید الجاني الذي یعلن ندمه ورغبته فى 

  التعاون مع العدالة بعد ارتكابه الجریمة؟ 

رع الفرنسي أن التوبة الإیجابیة لا أثر لها من الناحیة القانونیة لقاعدة التي تبناها المشا

إلا إذا وردت استثناءات بنص خاص، فإصلاح الجریمة بعد ارتكابها یعتبر إصلاح متأخر ولا 

   ).١ینتج أثر بینما التنازل الإرادي قبل إتمام الجریمة یمحي المحاولة بأثر رجعي (

هذا وقد أتفق المشرع المصري مع المشرع الفرنسي فى أن التوبة الإیجابیة أى اللاحقة 

على الجریمة لا أثر لها فإذا تمت الجریمة استحق مرتكبها العقاب فلا یجدیه بعد ذلك ندم أو 

إصلاح الضرر الذي ترتب على الجریمة، وتعلیل ذلك أن الأهمیة القانونیة للعدول مقتصرة على 

غیر أن في بعض الأحوال والاعتبارات الخاصة یعتبر المشرع  ).٢دون الجریمة التامة ( الشروع

  فى بعض الدول التوبة الإیجابیة سبباً للإعفاء أو التخفیف من العقاب. 

من قانون الإرهاب المصري تعتبر التوبة الإیجابیة سبباً  ٣٨وبموجب نص المادة 

للسلطة التقدیریة للمحكمة بشرط أن تحصل التوبة قبل للإعفاء من العقاب والحكم به یخضع 

البدء في التحقیق، وأن یمكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجریمة الآخرین، أو 

  على مرتكبي جریمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

ة فى مجال ویتمیز التشریع الإیطالي بتجربة رائدة وفریدة من نوعها فى تبنیه سیاسة التوب

بأن جعل  ١٩٨٧لسنة  ٢٤والقانون رقم  ١٩٨٢لسنة  ٣٠٤مكافحة الإرهاب بموجب القانون رقم 

                                                           
1) Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Droit pénal général, 

16ème Ed, Dalloz .1997.p204 

- Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Droit pénal général, 

16ème Ed, Dalloz 

1997, p. 516. 
  .٤٢٥،ص٢٠١٢طبعة  )د.محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم االعام، دار النهضة العربیة،٢
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للتوبة الإیجابیة تأثیرها القانوني بمنح الإرهابي التائب الإعفاء أو التخفیف من العقاب بحسب 

  ).١خطورة الجریمة المرتكبة وفى حال توافر شروط محددة (

  :ى العقوبةآثار سیاسة التوبة عل - ٢

أثبت الواقع أن كفاح الإرهاب لا ینبغي أن یقتصر فقط على تشدید العقاب كأحد أهم 

الوسائل للقضاء على الإرهاب والجریمة المنظمة، فیجب كسر الدینامیكیة (الحركیة) لجماعة 

لق ) فلم یغ٢المنحرفین وهذا بتقدیم وعود للمجرمین الذین یرغبون في الانسحاب من هذه الجرائم (

المشرع باب الرحمة نهائیاً فى مواجهة مرتكبي الجرائم الإرهابیة بل فتح باب التوبة وفتح باب 

الرحمة أمامهم بالاستفادة من الأعذار المخففة والمعفاة للعقوبة. وسوف نتناول فى ذلك بعض 

  التشریعات التي تعرضت للتوبة لمكافحة الإرهاب.

  سیاسة التوبة فى التشریع الإیطالي  - أ

تمیز التشریع الإیطالي بتجربة رائدة وفریدة من نوعها فى  تبنیه سیاسة التوبة فى وی

مجال مكافحة الإرهاب وكانت للتوبة الإیجابیة تأثیرها القانوني للحد من الجریمة بمنح الإرهابي 

التائب الإعفاء أو التخفیف من العقاب بحسب خطورة الجریمة المرتكبة وفى حال توافر شروط 

  محددة.

   - التوبة سبباً لتخفیف العقوبة فى التشریع الإیطالي: 

 ٦/٢/١٩٨٠أصدر المشرع الإیطالي سلسة من قوانین التوبة وأهمها القانون الصادر في 

ینص على حالات تخفیف العقاب على الإرهابي الذي ینفصل عن الجماعة الإرهابیة، ویتعاون 

  - ): ٣مع السلطات بعد صدور حكم نهائي بالإدانة وهي (

الإرهابیة  الانفصال عن الجماعات الإرهابیة والمساهمة في الكشف عن الجریمةالحالة الأولى: 

  -ویترتب على ذلك ما یلي: 

إذا انفصل أحد المساهمین في جریمة احتجاز شخص بقصد الإرهاب أو قلب النظام  - 

  الدستوري، وعمل على تخلیص المجني علیه.

                                                           
1)Evans Robert H.:Terrorism & subversion of the state, Italian legal responses, 

Terrorism and political violencejournal , volume1, no.3, 1989, p.343 
2)Jean François Seuvic De la définition de certaine circonstance entraînant 

l’aggravation, la diminution ou l’exemption des peins, Revue Science Crim 

2004, p. 384 
3) Marie-Aude Beernaert, Repentis et collaborateurs de justice dans le 

système pénal: analyse comparée et critique، 

Bruxelles, Ed Bruylant, 2002.p122 
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رض الإرهاب أو قلب النظام الدستوري، تخفیض عقوبة السجن في الجنایات التي ترتكب بغ - 

سنة. وتخفیض عقوبات السجن المؤقت إلى السجن الذي ٢٠إلى ١٠المؤبد إلى السجن من 

   - تتراوح مدته ما بین نصف العقوبة المقررة وثلثها، وذلك متى توافر الشروط التالیة: 

  الشرط الأول: الانفصال عن جماعة الإرهاب.

  الثاني: العمل على ألا یؤدي نشاط الإرهاب إلى نتائج أشد جسامة.الشرط 

والتعرف على المساهمین  ،الشرط الثالث: مساعدة الشرطة أو القضاء في جمع أدلة حاسمة

  الآخرین والقبض علیهم.

أن یسلم المجرم التائب نفسه إلى السلطات دون مقاومة، ویلقي سلاحه ویعلن الحالة الثانیة: 

ن الجماعة الإرهابیة ویعترف بالجریمة المرتكبة مع محاولة إصلاح نتائجها أو انسحابه م

  التخفیف من آثارها أو منع ارتكاب جرائم مرتبطة والمساعدة فى حل الجماعة الإرهابیة.

سنة، ٢١سنة إلى١٥وتستبدل في هذه الحالة عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن من

سنة، وذلك ١٥لث، بحیث لا تتجاوز مدتها بأي حال وتخفض العقوبات الأخرى بمقدار الث

  بالنسبة للمتهمین في جریمة أو أكثر مرتكبة بغرض الإرهاب أو قلب النظام الدستوري.

هي الاعتراف الصریح بالجریمة المرتكبة مع معاونة الشرطة أو القضاء في جمع الحالة الثالثة: 

السجن المؤبد لتصبح السجن من  أدلة ضد المتهمین في جرائم أخرى تخفض العقوبة من

سنة، والعقوبات الأخرى تخفض إلى النصف بشرط ألا تزید في أیة حال على ١٢سنوات إلى ١٠

  عشر سنوات.

وهي استبدال العقوبة أو تخفیفها بالنسبة للمحكوم علیهم ویعلنون انسحابهم عن الحالة الرابعة: 

  الإرهاب.

مكافأة ١٩٨٧لسنة  ٣٤الأولى من القانون رقم وقد قرر المشرع الإیطالي في المادة 

المحكوم علیهم في قضایا الإرهاب، الذین اعترفوا بما ارتكبوه من جرائم وندموا علیها ویرفضوا 

الاستمرار في التنظیم الإرهابي باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن لمدة ثلاثة سنوات 

التي تعتبر من جرائم الخطر كجنایة تكوین  وتخفیض العقوبات بمقدار النصف في الجرائم

الجماعات الإرهابیة، وجنایات حمل السلاح أو المتفجرات وتخفض العقوبة بمقدار الربع إذا كانت 

الإدانة في بعض الجرائم الجسیمة مثل القتل العمد والشروع فیه. وتخفض العقوبة بمقدار الثلث 

  في الجرائم الأخرى.
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   -ن العقوبة فى التشریع الإیطالي: التوبة سبباً للإعفاء م

   -): ١قرر المشرع الإیطالي حالات للإعفاء من العقاب على النحو التالي (

یتعین إعفاء الجاني ١٩٧٩لسنة ٦٢٥وفقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم الحالة الأولى:

وع جنایة تستهدف من العقوبة، إذا بادر من تلقاء نفسه إلى إبلاغ السلطات العامة قبل وق

  الإرهاب أو قلب النظام الدستوري وكشف عن المساهمین وأدوارهم في هذه الجنایة.

یعفى الجاني من العقاب من  ١٩٨٢لسنة  ٣٠٤من قانون رقم  ١/١وفقاً للمادة  الحالة الثانیة:

أو  العقاب إذا أقدم قبل صدور الحكم النهائي على حل الجمعیة أو العصابة أو تسبب في حلها،

عدل عن الاتفاق أو انسحب من الجمعیة أو من العصابة، أو سلم نفسه، أو ألقى السلاح دون 

مقاومة، وهذا بالإضافة إلى ضرورة إدلائه بكل المعلومات عن هیكل وتنظیم الجمعیة أو 

العصابة وألا یكون قد ساهم في ارتكاب أي جریمة مرتبطة بالاتفاق مع الجمعیة أو العصابة. 

ء جرائم السلاح المتعلقة بالاستیراد أو التصدیر والسرقة بإكراه والجرائم الخاصة بتزویر باستثنا

الأختام والمستندات أو توقیعات التوثیق والتصدیقات أو الإقرارات والجرائم الخاصة بتزویر 

المحررات والجرائم الخاصة بالتحریض العلمي على ارتكاب جرائم ضد شخصیة الدولة من جهة 

أو من جهة الداخل أو تجنید شيء من ذلك وبالتحریض على ارتكاب جنایات وجنح ضد  الخارج

النظام العام وجریمة إخفاء النقود أو أشیاء متحصلة من جریمة ما لم یكن موضوعها سلاح أو 

 متفجرات.

یعفى من العقاب الجاني الذي یندم على ما قام به ویقدم المعلومات التى تكشف  الحالة الثالثة:

  ویة المساهمین فى الجریمة وأدوارهم لتمكین السلطات من التخلص من العصابة المسلحة.ه

أن یمنع الجاني تحقیق جنایة إرهابیة بأن یدلي باعتراف تفصیلي عن الجریمة  الحالة الرابعة:

  التي عدل عن القیام بها أو المشاركة فیها.

                                                           
 ،١٩٩٤)د.محمد عبد اللطیف عبد العال، جریمة الإرهاب: دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١

 .٢٠٦ص

 ،٢٠٠٠طبعة ولى، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،د.أحمد أبوالروس: الإرهاب والتطرف والعنف الد-

  .٢٦٤-٢٦١ص

-Evans Robert H.: Terrorism & subversion of the state, Italian legal 

responses, Terrorism and political violencejournal, volume1, no.3, 1989, 

p.343. 
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بدء في ارتكاب الجریمة أو أثناء یمكن القول إن هذه الحالة تعتبر عدول اختیاري قبل ال

البدء في التنفیذ، أي أن هناك تراجع إرادي أي توبة حقیقیة وهي التوبة قبل البدء في تنفیذ 

  الجریمة.

من القانون  ٩و ٨ویستثمر قانون المكافآت أیضا فى تنفیذ الأحكام، حسبما نصت المادة 

نح الإفراج المشروط عند التوبة، كما على وقف تنفیذ العقوبة وم ١٩٨٢لسنة  ٣٠٤الإیطالي رقم 

من هذا القانون أن المحكوم علیه بعقوبة إذا انفصل عن الجامعة الإرهابیة، ١٧٦نصت المادة 

  ).١وقام بمساعدة القضاء یستفید من الإفراج المشروط (

یعفى  ٢٠٠٤لسنة  ٢٠٤وأخیراً نجد المشرع الإیطالي فى القانون الخاص بالتائبین رقم 

  .)٢(التائب من العقاب بالرغم من وجود الجریمة ویوسع من حالات الإعفاء والتخفیفالمجرم 

ومن الجدیر بالذكر أن سیاسة التوبة تركت بعض الأثر في تنظیم المحاكمة الجنائیة فى 

إیطالیا ویبدو ذلك الأثر فى ظهور فلسفة التفاوض في القانون الجنائي الایطالي الذي یستند إلى 

هم یمكن أن یدعي لعقوبة مخففة إذا وافق على التعاون مع القانون. ویبدو أن هذه فكرة أن المت

الفلسفة نفسها كان لها تأثیر كبیر على قانون الاجراءات الجنائیة الایطالیة، الذي دخل حیز 

. والذي مكن المتهمین من الحصول على تخفیض الحكم في مقابل ١٩٨٩النفاذ في نهایة عام 

  ).٣مع القضاء ( السلوك التعاوني

ولقد أدت سیاسات التوبة فى القانون الإیطالي إلى إفلاس الحركة الإرهابیة، وإفلاس 

الإرهاب المتطرف على وجه الخصوص. وكان یبدو أن هناك أزمة أیدیولوجیة داخل الحركات 

  الإرهابیة واللجوء إلى التائبین المتعاونین مع العدالة هي الوسیلة إلى إثارتها. 

   

                                                           
1) Marie Aude Beernaert, Repentis et collaborateurs en justice, Op. cit, p.154 
2 )Alexis Mihman, Exemption et réduction de peine pour les repentis: Apport 

de la loi du 09 mars 2004 dite loi perben 2, Droit pénal n°1, janvier 2005, 

Etude1. p. 1 
3)Les procédures de giudizio abbreviato et de patteggiamento sont visées, 

respectivement, aux articles 438 à 443 et 444 à 448 du Code de procédure 

pénale italien. 
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  اسة التوبة فى التشریع الفرنسي: سی - ب

من قانون العقوبات على إعفاء من حاول  ١- ٤٢٢نص المشرع الفرنسي فى المادة 

ارتكاب عمل إرهابي من العقوبة إذا أخبر السلطات القضائیة أو الإداریة وأدى الأخبار إلى منع 

  .)١( الجریمة وعند الاقتضاء المساعدة فى تحدید المجرمین الآخرین

  ح من هذه المادة أن الجاني یكافئ بالإعفاء من العقاب إذا توفرت الشروط الآتیة: ویتض

  إبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة.-١

  أن یتضمن هذا الإبلاغ الكشف عن الفاعلین الآخرین المتورطین في الجریمة. -٢

  أن یؤدى الإبلاغ إلى منع تنفیذ الجریمة. -٣

من العقاب یندرج في باب التوبة الإیجابیة حیث أن توبة  وهذ العدول الاختیاري المانع

الجاني تجسدت فى سلوك لاحق لارتكاب الجریمة وأساس الإعفاء یرجع إلى المساعدة عن 

كشف الجریمة أو منع وقوعها، فالمشرع تبنى الإعفاء على أساس الفائدة التي یقدمها الجاني 

  للمجتمع.

من قانون العقوبات  ٢-٤٢٢ریع الفرنسي فى المادة بینما یتجسد تخفیف العقوبة فى التش

بتخفیض عقوبة السجن إلى عشرین سنة لمرتكب الجریمة أو الشریك في عمل إرهابي حال 

إبلاغه أبلغ السلطات القضائیة أو الإداریة عن الجریمة بعد وقوعها وتسببها خسائر في الأرواح 

جناة لتحدید هویتهم عندما تكون العقوبة شرط أن یساعد السلطات فى تحدید هویة المجرمین ال

المتكبدة هي السجن الجنائي مدى الحیاة، یتم تخفیض هذه العقوبة إلى السجن لمدة عشرین 

  عامًا".

  ویتضح من هذا النص أن الجاني یكافئ بتخفیف العقوبة إذا توافرت الشروط الآتیة:

  المرتكبة.إبلاغ الجاني السلطات الإداریة أو القضائیة بالجریمة -١

  أن یدلى بمعلومات تحدد هویة المساهمین الآخرین في الجریمة.-٢

  سیاسة التوبة في التشریع المصري -ج

من قانون مكافحة الإرهاب على إعفاء مرتكبي  ٣٨ المادةنص المشرع المصري في  

الجریمة الإرهابیة من العقوبة شرط إبلاغه السلطات المختصة قبل البدء في تنفیذ الجریمة، وقبل 

البدء في التحقیق وأجاز للقضاء الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفیذ الجریمة وقبل 

ني السلطات من القبض على مرتكبي الجریمة الآخرین، أو البدء في التحقیق، وذلك إذا مكن الجا

  على مرتكبي جریمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

                                                           
1)Bouloc Bernard: La tradition frannçaise relativement au statut des "repentis", 

Rev. Sc.Crim,1986, no.4, p.774. 
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ونرى أنه من الأهمیة بمكان توضیح أن التجربة المصریة فى مكافحة الإرهاب بدایة التسعینات 

ذلك التجربة من القرن الماضي وما تمر به مصر الأن من انتشار العملیات الإرهابیة، وك

قد أثبتت أن كافة  ٢٠٠٢إلى ١١٩٢الجزائریة فى مرحلة سمیت بالعشریة السوداء فى الفترة من 

الجهود المبذولة والتضحیات الجسیمة لتقویض بنیة التنظیمات الإرهابیة وتجفیف منابعها المادیة 

تؤت بثمارها إذ لم  ،وإیقاف كافة أنشطتها المعلنة ،وعزلها بصورة كاملة عن كوادرها بالخارج

ظلت معدلات الجرائم الإرهابیة فى تزاید مستمر لوجود قیادات وأعضاء الجماعات الإرهابیة 

  داخل السجن مما سمح باستمرار البنیان التنظیمي للجماعات الإرهابیة.

لذلك لجأ المشرع الجزائري إلى آلیة آخري أكثر فاعلیة لمكافحة الجریمة الإرهابیة فتبنى 

 ٠١- ٠٦من الأمر رقم  ١٧و ١٦بة في أثناء مدة التنفیذ العقابي بأن نص فى المادة سیاسة التو 

والمتضمن تنفـیذ میثـاق السلم والمصالحة الوطنیّـة ومنح الإعفاء من العقوبة  ٢٠٠٦المؤرّخ عام 

بإفادة الأشخاص المحكوم علیهم نهائیا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من 

  عال الإرهابیة، من العفو طبقا للأحكام المنصوص علیها في الدستور.الأف

من هذا الأمر لا یستفید من العفو الأشخاص المحكوم علیهم  ١٦وبموجب نص المادة 

نهائیا الذین ارتكبوا أفعال المجازر الجماعیة أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجّرات في 

  أو حرّضوا علیها. الأماكن العمومیة، أو شاركوا فیها

) من الأمر تنقضي الدعوى الجنائیة في حق كلّ شخص ٨- ٤وبموجب المواد من (

ارتكب فعلا أو أكثر من الأفعال الإرهابیة أو كان شریكا فیها، وسلّم نفسه إلى السلطات 

المختصة في مدة أقصاها ستة أشهر وسلّم ما لدیه من أسلحة وذخائر ومتفجّرات وكلّ وسیلة 

  یصرح للسلطات المختصة التي یمثل أمامها بوضع حد لنشاطاته.أخرى و 

) على انقضاء الدعوى الجنائیة في حق كلّ شخص محبوس وغیر ٩ونص في المادة (

محكوم علیه نهائیا بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الإرهابیة 

 ٨٧و ٣مكرّر  ٨٧و ٢مـكرّر  ٨٧و ١مكــرّر ٨٧مــكرّر و ٨٧المعاقب علیها بمـوجب المــوادّ 

 ٨٧و ٩مكرّر  ٨٧و ٨مكرّر ٨٧و ٧مكرّر ٨٧) و٢(الفقرة ٦مكرّر  ٨٧و ٥مكرّر  ٨٧و ٤مكرّر

  من قانون العقوبات وكذا الأفعال المرتبطة بها. ١٠مكرّر

) من الأمر استثنى من المصالحة الوطنیة والاستفادة من الإجراءات ١٠وبموجب المادة (

لبیان الأشخاص الذین ارتكبـوا أفعـال المجـازر الجماعیة أو انتهاك الحـرمات أو استعمال سالفة ا

  المتفجّـرات في الأماكن العمومیة، أو شاركوا فیها أو حرّضوا علیها.

وكانت السیاسة العقابیة التى اتبعتها دولة الجزائر فى میثاق السلم والمصالحة الوطنیة السیاسة 

  عادة استقرارها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي. دوراً فعال فى است
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لذلك نرى أن الأمر یحتم على المشرع المصري أن یحذو حذو المشرع الجزائري وتقریر 

أحكام خاصة بالتوبة في كافة مراحل الجریمة بما فیها مرحلة تنفیذ العقوبة المحكوم بها كمنح 

بین في التوبة شرط عدم ارتكابهم أفعال المجازر الإفراج الشرطي للإرهابیین المحكوم علیهم والراغ

الجماعیة أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجّرات في الأماكن العمومیة، أو شاركوا فیها أو 

حرّضوا علیها وذلك للمساهمة فى تقویض بنیة التنظیمات الإرهابیة واسترجاع السلم والأمن 

  الاجتماعي.
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 النتائج والتوصیات:

ن ندم المجرم الإرهابي على ارتكاب السلوك الإجرامي وعزمه عدم العودة إلى لا ریب أ

عالم الجریمة یعتبر أمر محموداً وقیماً وهو عین التوبة التي یتعین استثمارها في السیاسة 

  - الجنائیة لمكافحة الإرهاب لتحقیق النتائج المرجوة في مكافحة جرائم الإرهاب لذا نقترح الآتي:

ننظر إلى التوبة كونها مجرد أداة لإسقاط العقوبة أو تخفیفها بل ینبغي أن نمهد  یتعین ألا-١

طریق التوبة للمجرمین وتشجیعهم علیها بوضع نظام محدد بدراسة شخصیة كل مجرم على حده 

منذ لحظة القبض علیه وتستمر إلى ما بعد خروجه من محبسه وإنشاء علاقة خاصة بین التائب 

اعدة بیانات تتضمن إفادتهم عن التنظیمات الإرهابیة وقواعدها مما یمكن والمختصین وإنشاء ق

  من دحض الجریمة في مهدها.

السیاسة الجنائیة النفعیة، تستدعى أن یكون للتوبة قبل إتمام الجریمة آثراً قانونیاً بمحو -٢

جرائم قائمة بذاتها الجریمة، فلا مسؤولیة جنائیة معها إلا إذا اعتبرت الأفعال التي قام بها التائب 

والحكمة فى ذلك هي الحفاظ على المجتمع وسلامته وتشجیع الجاني على عدم إتمام مشروعه 

  الإجرامي، لأنه أصبح لا یشكل خطورة إجرامیة.

یتعین على المشرع المصري توسیع نطاق زمن الإعفاء من العقاب في جرائم الإرهاب على  -٣

غرار المشرع الفرنسي والإیطالي ویمنحه ولو تم الشروع في العمل الإرهابي مع جعله رهناً بمنع 

 وقوع النتیجة الإجرامیة إذ أن منح میزة الإعفاء على هذا النوع من شأنه أن یجعل التوبة أكثر

 تشجیعاً للجناة للعدول عن الجریمة. 

یتعین على المشرع المصري أن یحذو حذو المشرع الجزائري وتقریر أحكام خاصة بالتوبة في -٤

كافة مراحل الجریمة بما فیها مرحلة تنفیذ العقوبة المحكوم بها كمنح الإفراج الشرطي للإرهابیین 

ابهم أفعال المجازر الجماعیة أو انتهاك المحكوم علیهم والراغبین في التوبة شرط عدم ارتك

الحرمات أو استعمال المتفجّرات في الأماكن العمومیة، أو شاركوا فیها أو حرّضوا علیها وذلك 

  للمساهمة فى تقویض بنیة التنظیمات الإرهابیة واسترجاع السلم والأمن الاجتماعي.

د وقوع الجریمة على صور یتعین على المشرع المصري ترك باب التوبة مفتوحاُ حتى بع-٥

مختلفة لسلوك التوبة وجعل العفو عن العقوبة وجوبیاً تطبق حسب خطورة الجریمة المرتكبة ووفقاً 

لضوابط وشروط محددة منها تمكین السلطات من القبض على باقى المساهمین للجریمة وتفكیك 

ادة تأهیل الإرهابي یتعین أع ف عن مصادر تمویل هؤلاء المجرميالمنظمات الإرهابیة والكش

  التائب بإزالة كل العقوبات الاجتماعیة والاقتصادیة التي تعوق عملیة الإدماج الاجتماعي.
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  قائمة المصادر والمراجع

  ،أحمد فتحى سرور، الوسیط فى قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة

  .٢٠١٥عام
 مكتب الجامعي الحدیث، ، الأحمد أبو الرؤوس: الإرهاب والتطرف والعنف الدولي

  ٢٠٠١، طبعة الإسكندریة

 حث الإرهابین على التوبة  ،أحمد رأفت رشدى، ندوة عن الإرهاب والقرصنة البحریة

جامعة نایف العربیة للعلوم  وإعادة تأهیل المفرج عنهم، مركز الدراسات والبحوث،

  .٢٠٠٦عام  الأمنیة، الریاض، الطبعة الأولى،

  ،حث الإرهابین على التوبة  ،ندوة عن الإرهاب والقرصنة البحریةأحمد رأفت رشدى

جامعة نایف العربیة للعلوم  ،وإعادة تأهیل المفرج عنهم، مركز الدراسات والبحوث

 .٢٠٠٦عام  الأمنیة، الریاض، الطبعة الأولى،

  أحمد فتحى سرور، الوسیط فى قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، طبعة

٢٠١٥. 

  ١٩٨٣أحمد فتحي البهنسي، السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة، دار الشروق 

 القسم العام، دار النهضة العربیة، طبعة  ،أحمد فتحي سرور، الوسیط فى قانون العقوبات

٢٠١٥.  

 ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، طبعة  عبد الرؤوف مهدى

٢٠١١  

 التشریع الجنائي الإسلامى مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الأول  در عودة،عبد القا

  .١٩٤٩الطبعة الأولى، الإسكندریة عام  ،القسم العام

  على حسن فهمي، التوبة والعقوبة دراسة فى الفقه الجنائي والإسلامي، مجلة مصر

 .٣٣٨العدد  ٦٠المعاصرة، المجلد 

  العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،فوزیة عبدالستار، شرح قانون 

١٩٩٢.  

  محمد أبو العلا عقیدة، أنظمة العدالة الجنائیة ومكافحة الإرهاب على المستوى الوطنى

 ٢٠٠٩والإقلیمي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة الأولى، الریاض عام 

 مكافحة في الدول الدیمقراطیة، دار الكتب محمد أبو الفتح الغنام: الإرهاب وتشریعات ال

  .١٩٩١القانونیة، القاهرة، 
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  محمد سامى الشوا، الجریمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابیة، دار النهضة

  العربیة، بدون تاریخ نشر.

  ،محمد عبد اللطیف عبد العال، جریمة الإرهاب: دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة

  .١٩٩٤القاهرة، 

 مد محى الدین عبدالحمید ومحمد عبداللطیف السبكي، المختار من صحاح اللغة، مح

  .١٩٤٣المكتبة التجاریة الكبري، القاهرة 

 ،شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، طبعة  محمود نجیب حسنى

٢٠١٢ . 

 ت، مجلس النشر ممدوح خلیل بحر، أثر التوبة في تطبیق العقوبات المقدرة، جامعة الكوی
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